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  السيد الرئيس المحترم ،

  السادة الوزراء المحترمون،

  السادة المستشارون المحترمون،

بتغييروتتميم 18.01يشرفني أن أرفع للمجلس الموقر تقريرا حول مشروع قانون رقم 

يغير  ]1963فبراير  6[   1382رمضان  12الصادر في  1-60 -223الظهير الشريف رقم 

يونيو  25[ 1315ذي الحجة  25 الشريف الصادر في بمقتضاه من حيث الشكل الظهير

  .بالتعويض عن حوادث الشغل ]1927

 20خلال الاجتماعات المنعقدة أيام  تدارست اللجنة مشروع القانون السالف الذكر

بحضور السيد عباس الفاسي وزير التشغيل والتكوين  ،2001 نونبر 21 و 14شتنبر  25 ،

والتضامن الذي قدم مذكرة تمهيدية  في الموضوع أبرز من المهني  والتنمية الاجتماعية 

خلالها أهداف المشروع وأهم التغييرات والاقتراحات التي يتضمنها، وفي مقدمتها ملء 

، وكذا مراجعة بعض أعلاهبعض الثغرات التي كانت تشوب الظهير الشريف المشار إليه 

  :المهنية من خلالمقتضياته وذلك دف ضمان تعويض عادل لضحايا الحوادث 

إحداث تأمين إجباري ضد الأخطار المهنية بالنسبة لبعض فئات المشغلين، وخاصة *

المسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمؤسسات العمومية غير الخاضعة 

  .لقانون الوظيفة العمومية أولنظام الضمان الاجتماعي 

ه يحمل المؤاجر مسؤولية التعويض عن إن القانون الجاري به العمل حاليا، رغم ان

انه لا يلزمه بالتأمين ضد تلك  إلاالحوادث التي يتعرض لها الأجراء الذين يشتغلون لديه، 

الأخطار مما قد يحرم المصابين من أي تعويض في حالة إعسار رب العمل، ومن اجل مراقبة 

ن الغرامات لردع فعالة لتطبيق هذه المقتضيات الجديدة تم التنصيص على مجموعة م

  . المخالفين لها
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ثلثي  إلىالرفع من التعويض للمصاب في حالة توقفه عن العمل، من نصف الأجر * 

الأجر وذلك من اجل الحد نسبيا من الحيف الذي يتعرض له حاليا هذا الأخير حيث انه 

في  والنسبة المقترحة. أجرهنتيجة لإصابته تكثر مصاريفه وفي نفس الوقت يخصم له نصف 

مساواة التعويضات المقدمة في هذه الحالة مع ما يقدمه  إلىمشروع القانون ترمي فقط 

  .الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للأجير المسجل لديه في حالة إصابته بمرض

تحديد الإيراد حسب المقدار الحقيقي للعجز كما هو الحال في الدول التي هي في * 

النصف، كما ينص على  إلىعوض تنقيص هذا المقدار  نفس مستوى التقدم مع بلادنا،

يقل عن  أوذلك التشريع الجاري به العمل حاليا، بالنسبة للعجز الذي يساوي مقداره 

50.%  

إن المقتضيات التي جاء ا المشروع القانون في ميدان حوادث الشغل أصبحت 

الإجراءات تعد من هذه  أنتفرضها الظروف الحالية للتطور الذي تشهده بلادنا، كما 

 .الأهـمية بمكان وبمثابة خطوة أولى في طريق بناء متكامل لمحاربة الأخطار المهنية

 

  السيد الرئيس المحترم ،

  السادة الوزراء المحترمون،

  السادة المستشارون المحترمون،

مناقشة المشروع القانون شكلت فرصة أشار من خلالها السادة المستشارون لأهمية 

الطبقة العاملة ورفع الحيف الذي كان  أوضاعغم محدوديتها العددية في تحسين مقتضياته ر 

  .يطالها

عدة ملاحظات تتراوح بين شكر الحكومة على حسن  الإطارفي هذا  أثيرتوقد 

الذي تضم مكوناته مختلف  -هذا المشروع أولا على مجلس المستشارين  بإحالةاختيارها 

 والذين بدون شك ستكون لهم إسهامام الإيجابية في الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين
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 أسباب، وبين الاستفسار عن مجموعة من النقط الشكلية كالتساؤل عن  -الإطارهذا 

علما  1963الاقتصار على هذه التعديلات الجزئية دون القيام بالمراجعة الشمولية لقانون 

طبقة الشغيلة من جهة،  بان أي تأخير في هذه النقطة سيكون على حساب أوضاع ال

الذي يضم فقط ثلاثة مواد، أم  1963كان هذا المشروع قانون يعدل ظهير   إذاوعما 

  .مادة 361الملحق الذي يضم 

ولوحظ أن بعض المواد تتضمن عبارات ترجع الى تاريخ صدور القانون السابق في  

يفرض التدخل للقيام مثل الفصل التاسع في فقرته الثامنة وهو ما  ]1927[مرحلة الحماية 

  .بعملية الملاءمة

الطابع التقني الذي يميز المشروع قانون لارتباطه  بعدة  إلىوأشارت جل التدخلات 

  .عمليات رياضية حسابية م طرق احتساب الإيرادات الممنوحة

والى جانب هذه الملاحظات الشكلية، انصبت التدخلات على عدة نقط 

 فإذاباب حوادث الشغل والسبل الكفيلة للتقليص منها، موضوعية ترتبط بالتساؤل عن أس

كانت الحادثة عبارة عن لحظة في العمل اليومي للعامل تصيبه بضرر بفعل خارجي 

مفاجئ،  فان ذلك ناتج عن عدة عوامل أساسية منها ما يرجع لغياب المراقبة الصارمة 

لى صحة العامل وكذا تآكل خاصة في الجانب المتعلق بنوعية المواد المستعملة وخطورا ع

سات عدم احترام بعض مؤس إلىالآليات وغياب صيانتها، حيث تم التنبيه في هذا السياق 

القاضي بمراجعة تقنيات وآليات المؤسسات المخوصصة  القطاع الخاص لدفتر التحملات

السابق ما بعد الاستقلال، وانه لا محالة فمن شأن الإجراء  إلىوالتي يرجع تاريخ العمل ا 

حماية خبرة العمال الذين يعتبرون العرضة الرئيسة لهذه الحوادث دون غيرهم من الأطر العليا  

ما أخذت بعين الاعتبار أثار هذه  إذاحسب ما جاء في بعض التدخلات، خاصة 

  .الحوادث على الجوانب الصحية والمادية والنفسية للعمال
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قص كبير في طب الشغل خاصة في غياب شروط الصحة والسلامة يواكبه ن أنوبما 

القطاع الخاص سواء على مستوى نسبة الحضور أو الفعالية، فقد تمت المطالبة بتدريس 

  .طب الشغل كتخصص مستقل في الجامعة المغربية ودون قيد

وأمام التنوع الكبير لهذه الحوادث، اقترح أحد السادة المستشارين تنظيم حملات 

  .مة المهنية على غرار حوادث السيرلتوعية العمال بالصحة والسلا

ولم يغب عن بال المتدخلين إثارة مجموعة من الجوانب القانونية المرتبطة بالمشروع 

تأخذ  أاخاصة ما يهم المسطرة الطويلة والمعقدة للتصريح ذه الحوادث، حيث لوحظ 

ام لا سيما ما وقتا كبيرا للمصابين والمتضررين قبل الوصول للمحاكم والحصول على الأحك

انه من الصعوبة بمكان  إلى الإطاريتعلق بالفحص والخبرة الطبية، وتمت الإشارة في هذا 

غالبا ما يتم إلصاق المسؤولية   إذاعتراف المؤسسة بكون الحادثة ناتجة عن الآلات التابعة لها 

  .بالعمال

فهل  ولوحظ وجود صعوبة في تحديد الجهة الساهرة على تطبيق قوانين الشغل،

 الجهاز القضائي؟  أمالسلطات العمومية  أم الأقاليمالعمال في  أمالحكومة 

  إذاوبالنظر للتعويضات التي يقررها المشروع قانون تساءل السادة المستشارون عما 

  .كان من المشاريع المصاحبة للقانون المالي

للضمان وفي نفس السياق، استفسر عن الانعكاسات المالية على الصندوق الوطني 

  .كان هو الجهة المختصة بأداء التعويضات والإيرادات الممنوحة  إنالاجتماعي 

العمل  أرباب، تمت المطالبة بمراعاة جانب لضمان تطبيق مقتضيات هذا الإصلاحو 

  .خاصة المقاولين الشباب حتى لا يثقل كاهلهم مع استحضار تبعام المالية العديدة

تجنبا للوقوع في  للأجر الأدنىبالحد  الأخذضرورة  إلى فأشيربالنسبة للعمال،  أما

  .هزيلة إيراداتتقرير 
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التأكيد على منح الأجر الكامل للعامل كتعويض  إلىوذهبت بعض التدخلات 

نتيجة  للأجر الأدنىيوم يلي حادثة الشغل نظرا لعدم الزيادة في الحد  أوليومي ابتداء من 

ك للأجور وكذلك الفوضى التي يعرفها القطاع تجميد الحكومات المتعاقبة للسلم المتحر 

، ولا ينبغي الخضوع لضغوط المؤسسات المالية خاصة الأجورالخاص في التعاطي مع 

العمومية  الإداراتشركات التأمين ، وتم التساؤل عن مدى شمول هذا التعويض موظفي 

  . ]61 الفصل[

عوض " العمل العجز الدائم عن"جاء بمصطلح جديد هو  83الفصل  أنولوحظ 

 .الأصليالوارد في النص " العجز الدائم عن الشغل"

وحول إلزامية التأمين ضد الأخطار المهنية وقصره على فئة المشغلين المسجلين في 

وجود عدد جد مهم من  إلىالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تمت الإشارة 

الذين يشكلون جانبا مهما في السابق و  الإطارالمقاولات الصغرى والمشغلين الخارجين عن 

صعوبة تطبيق هذا  إلىالانتباه  أثيرالقطاع غير المنظم خاصة في العالم القروي، كما 

المقتضى على المقاولات العائلية من جهة، وان مجموعة من المؤسسات لا تقدم تصاريح 

بأقساط  كاهلها  لإثقالنزيهة وشفافة بعدد عمالها، حيث لا تتعدى بضعة أفراد تلافيا 

  ] .330الفصل[التأمين 

يجعل المقاولة التي تحترم  أنالسابق من شأنه  الإجراء أن إلىوذهب بعض المتدخلين 

 إلى، لذلك تمت الدعوة الأكثر عرضة للمحاسبةالقوانين وتؤدي ما عليها من واجبات 

  .                على جميع المقاولات الإلزاميةتعميم  

ما تضمنته لا يتلاءم  مع  أن فقرته الرابعة لوحظ أيضا وفي إطار نفس الفصل، في

  .المرسوم المنظم للصفقات العمومية

  .أيضا عن كيفية احتساب التعويضات من طرف شركات التأمين التساؤلكما تم 
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بعين الاعتبار سن العامل  الأخذوبالنسبة لتقدير التعويض، تمت المطالبة بضرورة 

  .عيةقدميته وكذا حالته الاجتماأو 

القاضي بمعاقبة الممتنعين  ]مكرر 357[المتمم الذي اقره الفصل  الإجراءوقد خلف 

، وقد اقترح الاكتفاء أو كليهما عدة تخوفاتالغرامة  أوعقود التامين بالحبس  إبرامعن 

لكرامة الممتنع ولا تحفز المقاولين والمستثمرين  إهدارالحكم بالحبس فيه  إنبالغرامة واعتبر 

صعوبة تطبيق هذه العقوبة في الحالة التي يكون  إلىيذ مشاريعهم وذلك بالإضافة على تنف

 أراء، بينما ذهبت الأشخاص المعنويةفيها المخالف شخصا معنويا، خاصة مع تنوع هذه 

  . اليد العاملة  بأرواحيتعلق  الأمر أنضرورة سن عقوبات رادعة خاصة  إلى أخرى

نظام الصندوق  بإصلاحرصة للمطالبة مجددا وقد انتهز السادة المستشارون الف

العديد من  إليهما وصلت  إلىالوطني للضمان الاجتماعي بغية الرقي بتشريعنا الشغلي 

هذه المواضيع كانت مثار نقاش في  أنالدول التي هي في مستوانا مثل تونس، ولاسيما 

  .الحوار الاجتماعي

  

  السيد الرئيس المحترم ،

  ء المحترمون،ء المحترمون،السادة الوزراالسادة الوزرا            
  السادة المستشارون المحترمون،

على  نفي معرض جوابه، تقدم السيد الوزير بشكره الجزيل للسادة المستشاري            

اهتمامات وزارة  أولوياتملاحظام واستفسارام  التي لامست عدة قضايا تعتبر من 

الشغل وصناديق  تمواضيع طب الشغل ومفتشيا أن إلىفي هذا السياق  وأشارالتشغيل، 

العمل كصندوق الضمان وصندوق التضامن وصناديق العمل والحملات التحسيسية التي 

تقوم ا الوزارة غالبا ما تطرح فقط خلال دراسة الميزانية الفرعية للوزارة، معبرا من جهة ثانية 
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عة من عن استعداده لعقد اجتماع لمناقشة القضايا السالفة الذكر، ولتزويد اللجنة بمجمو 

  .الوثائق المتصلة ذه المواضيع

لصناديق  ا إحداث موقع على شبكة الانترنيتالسيد الوزير انه تم مؤخر  وأوضح 

ومن ضحايا حوادث  يب الإدارة من المواطن بصفة عامةالعمل التابعة للوزارة دف تقر 

... الخارجي  الشغل والأمراض المهنية بصفة خاصة، وعصرنة الإدارة والانفتاح  على المحيط

  .الخ

بان الوازرة بدأت فعلا في  أوضح، 1963وجوابا عن مطلب المراجعة الشاملة لظهير  

هذا العمل الذي سيأخذ منها وقتا طويلا بدون شك بالنظر الى العدد المهم من المواد التي 

مادة، وزيادة على ضرورة عرضه على الفاعلين الاجتماعيين  361يتضمنها حيث تبلغ 

  .على البرلمان إحالتهتشاور قبل قصد ال

عن التغييرات المدخلة من طرف المشروع قانون فابرز انه على الرغم من قلتها من  أما 

وجوهرية من حيث الكيف وستكون لها أثارها الإيجابية بالنسبة  أساسيةحيث الكم ، فهي 

  . واقع الطبقة الشغيلة في بلادنالتحسين

وجود  إلىى موظفي القطاع العام، فقد أشار عل 61وبخصوص تطبيق الفصل     

  .نظام أساسي عام ينطبق على هذه الفئة

نسبة الثلثين تساير ما يجري  أنيومي، فاعتبر الأجر الكامل كتعويض عن منح  أما

المادية  الإمكانياتبه العمل في ميدان الضمان الاجتماعي، ويأخذ بعين الاعتبار 

  .اهد طبية بصفة مستمرةبشو  الإدلاءللمقاولة، ويحول دون 

رغبة تحقيق ولاية عامة على  إلى الأمررد " العمل"ب " الشغل"وبالنسبة لاستبدال  

  . الأنشطة التي يقوم ا العامل بما في ذلك مجهوده البدني داخل المقاولة

إحداث نظام تامين إجباري ضد  إلىالسيد الوزير بان المشروع يهدف  وأضاف  

على  أولىن طريق ج مسلك التدريج حيث يتم الاقتصار في مرحلة الأخطار المهنية، ع
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المشغلين المسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمؤسسات العمومية غير 

  .نظام الضمان الاجتماعي أوالخاضعة لقانون الوظيفة العمومية 

ت عن التساؤل المطروح حول كيفية احتساب التعويضات من طرف شركا أما  

معمدة حسب   barèmesهذه الأخيرة تعتمد على مقاييس ومعايير  أن إلى فأشارالتأمين، 

  .توالي درجات الحوادث 

بالنسبة لتقدير التعويض، فتؤخذ عوامل السن والوضعية الاجتماعية ومقدار  أما   

  .الأجر بعين الاعتبار 

 

  السيد الرئيس المحترم ،

  السادة الوزراء المحترمون،السادة الوزراء المحترمون،            
  سادة المستشارون المحترمون،ال

والمعارضة والفريق الكنفدرالي  الأغلبيةطبقا لمقتضيات النظام الداخلي، تقدمت فرق 

  .بتعديلات حول المشروع القانون

 21وبعد تدارس مختلف هذه التعديلات مع الحكومة في الاجتماع المنعقد بتاريخ  

على  التصويت باستثناء تلك  حين عرضها أخرى، تم سحب بعضها ولم تقبل 2001نونبر 

  .طرف اللجنة في صيغ توافقية أدمجتالتي 

عملية التصويت تميزت بانسحاب أعضاء اللجنة الحاضرين  أن إلى الإشارةوتجدر  

 357 الفصل[الممثلين لفرق المعارضة عند مناقشة التعديلات المقدمة حول المادة الثالثة 

وعلى المشروع برمته  4لى هذه المادة وعلى المادة وبذلك لم يشاركوا في التصويت ع، ]مكرر

  ] .ورفقته جدول التصويتات[

بتغييروتتميم الظهير الشريف 18.01في الأخير وافقت اللجنة على مشروع قانون رقم و 

يغير بمقتضاه من ] 1963فبراير  6[ 1382رمضان  12الصادر في  1- 60 - 223رقم 
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] 1927يونيو  25[ 1315ذي الحجة  25حيث الشكل الظهير الشريف الصادر في 

  :بالتعويض عن حوادث الشغل بعد تعديله بالنتيجة التالية 

 

  8:الموافقون

  2:المعارضون

  لا أحد:الممتنعون

                                                                    

  نائب مقرر اللجنة                                                                

  أحمد الجغيري                                                            
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  جدول التصويتات

  

  

  المادة 

 

قدم م  لفصلا

 التعديل

التصويت على 

  التعديل

 

  التصويت على 

 الفصل

لتصويت ا

 على المادة

  

 ملاحظات

  

  

  

 الأولى

  المعارضة   61

 ف الكنفدرالي

  سحب

  4:ونالموافق

  5:المعارضون

 لا احد: ممتنعون

  8:الموافقون

  2:المعارضون

  لا احد: ممتنعون

  الاجماع

انسحاب : ملاحظة

  فرق المعارضة

  

  

  

  

  

  كما وردت في المشروع

 

   الاجماع  سحب  ف الكنفدرالي  83

   الاجـــماع  -  بدون تعديل  88

  

  

  

  

  

  الثانية

330 

 1الفقرة 

  الكنفدرالي

  

  

  

  المعارضة

  2:ونالموافق

  6:المعارضون

  3: الممتنعون

  قبل

  12:الموافقون

  2: المعارضون

  لا احد: الممتنعون

  الاجماع

انسحاب : ملاحظة

  فرق المعارضة

  

 

330  

  2الفقرة 

مقبول في اطار الصياغة   المعارضة

  التوفيقية

  الاجـــماع

  

 مادة توفيقية  

330  

  3الفقرة 

    الإجماع  سحب  المعارضة

  

  

  
  الاجماع 

نسحاب ا: ملاحظة

  فرق المعارضة

 

  

  

الثانية 

  مكرر

  

330  

  4الفقرة 

    الاجماع  سحب  المعارضة

مقبول في اطار الصياغة   المعارضة   

  ةالتوفيقي

  الإجماع

  

  مادة توفيقية

  

  

  

  الثالثة

357 

  مكرر

  الاغلبية

  المعارضة

  سحب

  لااحد:الموافقون

  10:المعارضون

  1: الممتنعون

انسحاب فرق :ملاحظة 

  المعارضة

  10:وافقونالم

  1:المعارضون

  لااحد: الممتنعون

انسحاب : ملاحظة

  فرق المعارضة

  

  الاجماع

انسحاب : ملاحظة

  فرق المعارضة

  

  كما وردت في المشروع
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  الرابعة

  الاغلبية  -

  المعارضة

  سحب

  لااحد:الموافقون

  10:المعارضون

  1: الممتنعون

انسحاب فرق :ملاحظة 

  المعارضة

  الاجماع

انسحاب : ملاحظة

  ق المعارضةفر 

  

  الاجماع 

انسحاب : ملاحظة

  فرق المعارضة

  

  مادة جديدة
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